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اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن 

   اتفاقية لمكافحة الفساد 

الدورة الأولى 

فيينا، ٢١ كانون الثاني/يناير � ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

مشروع التقرير 
 
 

المقررة: آنا غروبينسكا (بولندا) 
 
 

مقدمة  أولا-
 

ـــتصوب وضــع صــك قــانوني  سـلّمت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ٦١/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، بـأن مـن المس -١

دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (المرفـق الأول مـن القـرار ٢٥/٥٥)؛ 

ـــة المخــدرات ومنــع الجريمــة؛  وقـررت أن تبـدأ وضـع صـك مـن هـذا القبيـل في فيينـا بمقـر المركـز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي التـابع لمكتـب مراقب

وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يعـد تقريـراً يحلـل فيـه كـل الصكـوك الدوليـة وغيرهـا مـن الوثـائق والتوصيــات ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد، وأن 

يقدمه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ وطلبـت إلى اللجنـة أن تقـوم في دورـا العاشـرة باسـتعراض وتقييـم تقريـر الأمـين العـام، وأن تقـدم، 

على أساس ذلك، توصيات وتوجيهات بشأن الأعمال المقبلة المتعلقة بوضع صك قانوني لمكافحة الفساد. 

وفي القـرار ذاتـه، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن يعمـد، بعـد إنجـاز المفاوضـات بشـأن اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  -٢

ــولى،  الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والـبروتوكولات ذات الصلـة ـا، إلى دعـوة فريـق خـبراء حكومـي دولي مفتـوح العضويـة إلى الانعقـاد لكـي يت

اسـتنادا إلى تقريـر الأمـين العـام وتوصيـات اللجنـة في دورـا العاشـرة، دراسـة وإعـداد مشـروع الإطـار المرجعـي لأجـل التفـاوض بشـأن الصـــك 

القانوني المقبل لمكافحة الفساد. 
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وكـررت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ١٨٨/٥٥ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، طلبـــها الــوارد في القــرار ٦١/٥٥ إلى  -٣

الأمين العام، أن يعقد اجتماعا لفريق من خبراء حكومي دولي مفتـوح العضويـة لدراسـة وإعـداد مشـروع إطـار مرجعـي للتفـاوض علـى الصـك 

القانوني المقبل لمكافحـة الفسـاد، ودعـت فريـق الخـبراء إلى دراسـة مسـألة الأمـوال المحولـة بشـكل غـير مشـروع وإعـادة تلـك الأمـوال إلى بلداـا 

الأصلية. 

ـــاون الــدولي  وطلـب الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، في قـراره ١٣/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، والمعنـون "تعزيـز التع -٤

علـى منـع ومكافحـة تحويـل الأمـوال ذات المصـدر غـير المشـروع، المتأتيـة مـن أفعـــال فســاد، بمــا في ذلــك غســل الأمــوال، وعلــى إعــادة تلــك 

ــــار إليــه في قـــرار الجمعيـــة العامــة ٦١/٥٥، أن ينظــر، في ســياق الولايــة  الأمـوال"، إلى فريـق الخـبراء الحكومـي الـدولي المفتـوح العضويـة، المش

المسـندة إليـه، في المسـائل التاليـة، ضمـن غيرهـا مـن المسـائل، باعتبارهـا بنـود عمـل يمكـن إدراجـها في مشـروع الإطـار المرجعـي للتفـاوض بشــأن 

صك قانوني دولي مقبل لمكافحة الفساد: 

تدعيـم التعـاون الـدولي علـى منـع ومكافحـة تحويـل الأمـوال المتحصـل عليـها مـن مصـدر غـير مشـــروع، بمــا في ذلــك  (أ)

غسل الأموال المتأتية من أفعال فساد، وعلى استحداث سبل ووسائل تتيح إعادة تلك الأموال؛ 

اسـتحداث التدابـير اللازمـة الـتي تكفـل إسـهام العـاملين في النظـم المصرفيـة والمؤسسـات الماليـة الأخـرى في منـع تحويــل  (ب)

الأموال ذات المصدر غـير المشـروع المتأتيـة مـن أفعـال فسـاد، وذلـك، مثـلا، بتسـجيل المعـاملات علـى نحـو يتسـم بالشـفافية وتيسـير إعـادة تلـك 

الأمـوال؛ 

إدراج الأموال المتأتية من أفعال فساد في عداد عائدات الجريمـة، والنـص علـى أن أي فعـل مـن أفعـال الفسـاد يمكـن أن  (ج)

يكون جرماً أصلياً فيما يتعلق بغسل الأموال؛  

تحديد البلدان المناسبة التي ينبغي أن تعاد إليها الأموال المشار إليها أعلاه، والإجراءات المناسبة لتلك الإعادة.  (د)

وعمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ٦١/٥٥، عقـد فريـق الخـبراء الحكومـي الـدولي المفتــوح  -٥
العضويـة لاعـداد مشـروع اطـار مرجعـي للتفـاوض بشـأن صـك قـانوني دولي لمكافحـة الفسـاد 
اجتماعه في فيينا من ٣٠ تموز/يوليه إلى ٣ آب/أغسطس ٢٠٠١ وأوصى الجمعية العامـة، عـن 
طريق لجنة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، باعتمـاد مشـروع 
قرار بشأن الاطـار المرجعـي للتفـاوض بشـأن صـك قـانوني دولي لمكافحـة الفسـاد. واعتمـدت 

الجمعية العامة القرار ٥٦/[...] في [...]. 
وفي ذلك القرار، قررت الجمعيــة العامـة أن تتفـاوض اللجنـة المخصصـة، الـتي أنشـئت عمـلاً بـالقرار ٦١/٥٥،  -٦

بشأن اتفاقية واسعة وفعالة يشار اليها باسم "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، رهناً بتحديد عنواا النهائي. 

وفي ذلك القرار، طلبت الجمعية العامة إلى اللجنـة المخصصـة أن تعتمـد في وضـع مشـروع الاتفاقيـة جـا شـاملا ومتعـدد اـالات،  -٧

وأن تنظـر في مسـائل منـها العنـاصر الارشـادية التاليـة: التعـاريف؛ النطـاق؛ صـون السـيادة؛ تدابـير المنـع؛ التجـريم؛ الجـزاءات وســـبل الانتصــاف؛ 
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التجريد والمصادرة؛ الولايـة القضائيـة؛ مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة؛ حمايـة الشـهود والضحايـا؛ ترويـج التعـاون الـدولي وتعزيـزه؛ منـع ومكافحـة 

تحويل الأموال ذات المصدر غير المشــروع، المتأتيـة مـن أفعـال فسـاد، بمـا في ذلـك غسـل الأمـوال، وإعـادة تلـك الأمـوال؛ المسـاعدة التقنيـة؛ جمـع 

المعلومات وتبادلها وتحليلها؛ آليات رصد التنفيذ. 

كمـا دعـت الجمعيـة العامـة اللجنـة المخصصـــة إلى الاســتناد في إنجــاز مهامــها إلى تقريــر فريــق الخــبراء الحكومــي الــدولي المفتــوح  -٨

ـــــائق الموجــــودة المعنيــــة بالفســــاد  العضويـــة، وإلى تقريـــر الأمـــين العـــام عـــن الصكـــوك القانونيـــة الدوليـــة والتوصيـــات وغيرهـــا مــــن الوث

ــزاء ذات الصلـة مـن تقريـر لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة عـن أعمـال دورـا  (E/CN.15/2000/3 و Corr.1)، وكذلك إلى الأج

E و Corr.1، الفصــل الأول، البـاب بـاء-ثالثـا)، وبوجـه خـاص الفقـرة ١ مـن قـرار الـس الاقتصـادي  العاشرة (انظر الوثيقة 2001/30/

والاجتماعي ١٣/٢٠٠١، بصفتها مواد مرجعية. 

وطلبت الجمعية العامة إلى اللجنة المخصصـة أن تـأخذ في الاعتبـار الصكـوك القانونيـة الدوليـة الراهنـة لمكافحـة الفسـاد،  -٩
وكذلك، حيثما كان ذلك مناسبا، اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة؛ وقـررت أن تعقـد اللجنـة المخصصـة دوراـا في 

فيينا في سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، حسب الاقتضـاء، علـى ألا تعقـد أقـل مـن ثـلاث دورات مـدة كـل منـها أسـبوعان سـنوياً؛ وطلبـت إلى اللجنـة 

ـــها؛ وقبلــت مــع الشــكر عــرض حكومــة  المخصصـة أن تنـهي أعمالهـا في موعـد لا يتجـاوز ايـة سـنة ٢٠٠٣، وفقـا لجـدول زمـني يضعـه مكتب

الأرجنتين استضافة اجتماع تحضيري غير رسمي للجنة المخصصة، التي أنشئت عملا بالقرار ٦١/٥٥، قبل انعقاد دورا الأولى. 

ــة المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد في بوينـس آيـرس مـن ٤ إلى  وقد انعقد الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجن -١٠

٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. وعقدت في اطار ذلك الاجتماع التحضيري غير الرسمي ثماني جلسات. 

تنظيم الدورة  ثانيا-
 
 

افتتاح الدورة  ألف-
 

عقـدت اللجنـة المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد دورـــا الأولى في  -١١
فيينا من ٢١ كانون الثاني/يناير إلى ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢، وعقدت أثنائها ٢٠ جلسة. 

وبعد انتخاب أعضاء المكتب (انظر الفقرة ...)، دعـا الرئيـس الموظـف المسـؤول عـن  -١٢
مكتب الأمم المتحدة في فيينا وعن مكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة بالأمانـة العامـة إلى 

القاء كلمة افتتاحية. 
وشدد الموظف المسؤول عن مكتب مراقبة المخدرات ومنـع الجريمـة، في كلمتـه، علـى  -١٣
أن اللجنـة المخصصـة هـي في طـور بـدء عمليـة سـتفضي إلى إجـراء تـاريخي مـن جـانب اتمــع 
الـدولي في مجـال مكافحـة الفسـاد. وأفـاد بـأن المهمـة المطروحـة تتمثـل في تزويـد العـالم بصـــك 
دولي واسـع وشـامل وعملـي وفعـال يمكّـن مـن انشـاء أو تعزيـز قـدرة البلـــدان علــى التصــدي 
للفساد. وأشار إلى أن كثرة عدد وتنوع الاقتراحات المقدمة مـن الحكومـات مـن كـل المنـاطق 
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هي مدعاة للتفاؤل وهـي تـبرهن علـى الحـرص الجـاد مـن جميـع البلـدان في مختلـف أنحـاء العـالم 
على ضمان أن تتسم اتفاقية مكافحة الفساد بالنوعية الجيدة والطابع العملي والشــمولية حيـث 

ان تلك شروط أساسية لضمان انطباقها على أوسع نطاق ممكن وكفاءا وفعاليتها. 
وأعرب رئيس اللجنة المخصصة في كلمته الافتتاحية عـن تصميمـه علـى تحقيـق توافـق  -١٤
الآراء، وأشـار إلى أن مشـروع النـص المدمـج الـذي أعـد في بوينـس آيـرس يمثـل نقطـة انطــلاق 
جيدة لاجراء مفاوضات جـادة. وقـال ان مهمـة اللجنـة المخصصـة تتمثـل في التـآزر مـن أجـل 
احداث تغيير عميق في السلوك وضمان وجود التزام مشترك بمكافحة الفساد. فمع أن اتمـع 
الدولي كان يملك على مدى أعوام طويلة معايير في هذا الصدد وأنه كانت هنالك مؤسسـات 
موجودة لهذا الغرض، فان هنالك احساسا بأن الفساد آخـذ في التفشـي. وشـدد الرئيـس علـى 
ضـرورة التسـليم بالاختلافـات واحـترام مختلـف أشـكال الـتراث الثقـافي، علـى أن يكـون ذلــك 
ـدف التوصـل إلى قواسـم مشـتركة لتحسـين الوضـع. ونـــادى أيضــا بضــرورة تــأكيد بعــض 

المبادئ الأخلاقية المشتركة، وكذلك بايجاد ثقافة قوامها الشفافية والنـزاهة. 
 
 

الحضور  باء-
 

حضر الدورة الأولى للجنـة المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد ممثلـو  -١٥
[...] دولة. كما حضر الدورة الأولى مراقبون عن وحدات من الأمانة العامة للأمـم المتحـدة، 
وهيئات للأمم المتحـدة، ومعـاهد أبحـاث ووكـالات متخصصـة ومنظمـات أخـرى في منظومـة 
الأمم المتحدة، ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ومنظمـات 

حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية. 
 
 

انتخاب أعضاء المكتب  جيم-
 

انتخبت اللجنة المخصصة بالتزكية أعضاء المكتب التالية أسماؤهم:  -١٦
هكتور تشاري سامبير (كولومبيا)  الرئيس:

توماس ستيليتسر (النمسا)  نواب الرئيس:
كارولي بارد (هنغاريا) 

محيي الدين طوق (الأردن) 
ايفان ليسلي كوليندافيلو (موريشيوس) 
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عبد القادر بن ريمداب (نيجيريا) 
فكتور ج. غارسيا الثالث (الفلبين) 

خافيير باولينيتش (بيرو) 
بيتر ريدموند جنكينس (المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا 

الشمالية  
آنا غروبينسكا (بولندا)  المقررة:

واجتمـع مكتـب اللجنـة المخصصـة عـدة مـرات أثنـاء الـدورة الأولى للنظـر في المســائل  -١٧
المتعلقة بتنظيم الأعمال. 

وأبلغ الرئيس اللجنة المخصصة بـأن مكتبـها قـرر اتخـاذ الترتيبـات التاليـة، بغيـة تقاسـم  -١٨
الأعمال التي ينطوي عليها التفاوض بشأن مشروع الاتفاقية. 

 

الديباجة والأحكام الختامية: الرئيس؛ 
الأحكام العامة: المملكة المتحدة، بمساعدة من هنغاريا؛ 

تدابير المنع، بمـا في ذلـك مدونـة قواعـد السـلوك الـواردة في المرفـق: الأردن، بمسـاعدة 
من موريشيوس؛ 

المواد ١٩-٣٩، المتعلقة بالتجريم ومسؤولية الهيئات الاعتبارية: هنغاريا، بمساعدة مـن 
المملكة المتحدة؛ 

المـواد ٤٠-٥٠، المتعلقـة بـالجزاءات وسـبل الانتصـاف، والمصـادرة والحجـــز، وحمايــة 
الشهود والضحايا، والتعاون على انفاذ القانون، والولاية القضائية: الفلبـين، بمسـاعدة 

من نيجيريا؛ 
التعاون الدولي: نيجيريا، بمساعدة من بيرو؛ 

تحويل الأموال ذات المصدر غير المشروع: بيرو، بمساعدة من النمسا؛ 
المساعدة التقنية: موريشيوس، بمساعدة من الأردن؛ 

آلية المتابعة: النمسا، بمساعدة من الفلبين. 
 

وقد توصل المكتب إلى هذا القرار على أساس التفاهم التالي:  -١٩
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ستظل عملية التفاوض خاضعة لسلطة الرئيس؛  (أ)
سيعنى نواب الرئيس بمسألة معينة لغـرض زيـادة المشـاركة والعمـل الجمـاعي،  (ب)
كما أم سيعنون بضمـان تقـدم عمليـة التفـاوض. وفي ذلـك السـياق، يمكـن أن يـترأس نـواب 
الرئيس إما الجلسات العامة أو المشاورات غير الرسمية بشأن الموضوع المحـدد المسـند اليـهم، بمـا 
في ذلك اجراء حـوار غـير رسمـي مـع الوفـود المهتمـة مـن أجـل التوصـل إلى توافـق الآراء، عنـد 

الاقتضاء؛ 
ســتكون القيــادة مــن نصيــب نــائب الرئيـــس المذكـــور أولا في اطـــار كـــل  (ج)

موضوع، وسيسانده نائب الرئيس المذكور ثانيا. 
 
 

اعتماد جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  دال-
 

ـــاني/ينــاير  اعتمـدت اللجنـة المخصصـة، في جلسـتها الأولى المعقـودة في ٢١ كـانون الث -٢٠
٢٠٠٢، جدول الأعمال التالي لدورا الأولى: 

افتتاح الدورة الأولى للجنة المخصصة.  -١
انتخاب أعضاء المكتب.  -٢

اعتماد جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  -٣
النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  -٤

اعتماد تقرير اللجنة المخصصة عن أعمال دورا الأولى.  -٥
 
 

الوثائق  هاء-
 

كـان معروضـا علـى اللجنـة المخصصـة في دورـا الأولى، اضافـة إلى الوثـائق الـتي أعدـا الأمانـة، وثـائق تتضمـن اقتراحـات ومســاهمات مقدمــة مــن حكومــات الاتحــاد الروســي وأذربيجــان واســبانيا وألمانيــا وأوكرانيــا  -٢١

والبرازيل وبيرو والجزائر والجمهورية التشيكية وجنوب افريقيا وسلوفينيا والصين وفرنسا والفلبين وكندا وماليزيا ومصر والمكسيك والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والنمسا والهند وهولندا. 

 
 

النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  رابعا-
 

أعرب الرئيس عن امتنان اللجنة المخصصة لحكومة الأرجنتين لاسـتضافتها الاجتمـاع  -٢٢
التحضـيري غـير الرسمـي للجنـة المخصصـة، الـذي عقـد في بوينـس آيـرس مـن ٤ إلى ٧ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، ودعا ممثل الأرجنتين إلى تقديم تقرير عن نتائج الاجتمـاع التحضـيري 

غير الرسمي. 
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وأبلغ ممثل الأرجنتين اللجنة المخصصة بأن ٥٦ دولـة حضـرت الاجتمـاع التحضـيري  -٢٣
غـير الرسمـي وأن ٢٦ اقتراحـا قُـدم للنظـر فيـه. وشـدد علـى الطبيعـة العمليـة للاجتمـاع، الــذي 
كان يهدف إلى دمج مختلف الاقتراحات بغية تجنب الازدواجية. وألح على عدم اعتبـار تجميـع 
مشروع نص مدمج في بوينس آيرس عائقا أمام تقديم مزيد من الاقتراحات أثناء المفاوضات. 
وقبـل دعـوة الوفـود الى الادلاء ببيانـات عامـة، شـجع الرئيـــس الوفــود علــى انتــهاز فرصــة وجودهــا في الــدورة الأولى للجنــة  -٢٤

المخصصة للتحاور بغية زيادة تنسيق مشروع نص الاتفاقية. 

ودعا الرئيس أيضا الوفـود الى أن توضـح موقفـها فيمـا يتعلـق بمشـاريع أحكـام محـددة، بـدلا مـن أن تحـاول أن تلخـص في بيـان  -٢٥

عام آرائها ومواقفها فيما يتعلق بكامل اموعة الواسعة من المسائل التي يشملها مشروع الاتفاقية. 

وأشار ممثل الفلبــين، متحدثـا نيابـة عـن مجموعـة الــ٧٧ والصـين، الى أنـه لا يوجـد أي  -٢٦
بلد ينعدم فيه الفساد، وشدد على الأهمية الكبرى الـتي يعلّقـها أعضـاء مجموعـة الــ٧٧ والصـين 
على المهمة التي تقع على عاتق اللجنـة المخصصـة. وقـال ان اموعـة تؤكـد علـى أهميـة وضـع 
صـك قـانوني دولي فعـال وملـزم لمكافحـة الفسـاد يجسـد جـا شـــاملا. ويجــب أن يضــع هــذا 
الصك اطارا قانونيا ملزما دوليا يشـمل منـع الفسـاد وكشـفه وتجريمـه والتحـري فيـه وملاحقـة 
مرتكبيه قضائيا ومعاقبتهم وسـبل الانتصـاف واعـادة التـأهيل وآليـات الرصـد. كمـا ينبغـي أن 
يشمل الصك التعاون الدولي والمساعدة التقنية فيما بين الدول في جـهودها الراميـة الى معالجـة 
مشـكلة الفســـاد. وأشــار الى ضــرورة ايــلاء الاهتمــام لتوســيع التعــاريف لتشــمل الفســاد في 
القطاعين العام والخاص. وأفاد بأن من الهام جدا أيضا أن يعزز الصك الجديـد التعـاون الـدولي 
وكذلك مؤسسات الدول وقدرا على مكافحة الفسـاد، مـع مراعـاة سـيادة الـدول. وعـلاوة 
علـى ذلـك، ينبغـي ايـلاء اهتمـام خـاص الى الأحكـام المتعلقـة بتبـادل المعلومـات ورفـع الســـرية 
المصرفية في الحالات التي يكشف فيها عن فساد، ووضع معايير لتحديد بلد منشـأ الموجـودات 
غير المشروعة، وتعقب تحويل الأموال ذات المصدر غير المشروع، وضبط ومصـادرة العـائدات 
المتأتية من الفساد، وعكس عبء الاثبات. وأفاد الممثل بأن مجموعة الـ٧٧ والصين تـولي أهميـة 
ـــة. وأعــرب في  كبـيرة لمسـألة اعـادة الموجـودات ذات المصـدر غـير المشـروع الى بلداـا الأصلي
ذلك الصدد عن تأييد اموعـة لاقـتراح بـيرو المتعلـق بتنظيـم حلقـة دراسـية في حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٢ لتناول مشاكل اعادة الموجودات ذات المصدر غـير المشـروع الى بلداـا. وشـدد ممثـل 
الفلبـين علـى أهميـة تحقيـق الفعاليـة القصـوى لعمـل اللجنـة المخصصـة بتمكـين أكـــبر قــدر مــن 
المشاركة من جانب جميع الـدول الأعضـاء. وأفـاد بـأن التدابـير الكفيلـة بتحقيـق ذلـك الهـدف 
تشمل اتاحة الوثائق مقدما، وتجنب عقد اجتماعات متوازية، وضمـان توفـر خدمـات الترجمـة 
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الفورية لكل جلسات اللجنة المخصصة. واختتم الممثل كلمته مناشـدا البلـدان المانحـة أن تقـدم 
تبرعات تكفل مشاركة أقل البلدان نموا على أساس غير انتقائي. 

وخاطب ممثل اسبانيا اللجنة المخصصة بالنيابة عـن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة  -٢٧
ــــا وبولنـــدا وتركيـــا  الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي. كمــا أيــد كلمتــه ممثلــو إســتونيا وبلغاري
ـــى اهتمــام  وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وقـبرص وليتوانيـا ومالطـة وهنغاريـا. وشـدد ممثـل اسـبانيا عل
ـــه الاقتراحــات الــتي  الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي بمكافحـة الفسـاد، وهـو مـا تـدل علي
قدمها العديد من هذه البلـدان بشـأن مشـروع الاتفاقيـة. وقـال ان الـدول الأعضـاء في الاتحـاد 
الأوروبي تشـدد علـى ضـرورة أن تتضمـن الاتفاقيـة تدابـير للمنـع وتدابـير لانفـاذ القـانون علــى 
السواء، مع إقامة توازن بين هذين النوعين من الأحكام. كما تنادي تلك الدول بوضع معيـار 
عالمي عال، على مستوى يتماشى مع المبادئ الواردة في الصكوك الموجـودة لمكافحـة الفسـاد. 
وأشـار فيمـا يتعلـق بمسـألة التجـريم إلى ضـــرورة أخــذ الصكــوك القانونيــة الدوليــة القائمــة في 
ـــتي  الاعتبـار وكذلـك الى أن تراعـى في تحديـد الجرائـم الجنائيـة والعقوبـات المبـادئ الأساسـية ال
تقـوم عليـها النظـم القانونيـة للـدول الأعضـاء. وأشـار في ذلـــك الســياق الى تحفظــات الاتحــاد 
الأوروبي المتعلقة بالاثراء غير المشروع. وأشار فيما يتعلق بتدابير انفاذ القانون الى أن الاتفاقيـة 
المقبلة ينبغي أن تشــمل كـلا مـن الفسـاد الفـاعل والسـلبي في القطـاع العـام، الـذي يتـورط فيـه 
موظفو الخدمة المدنية الوطنيون والأجانب على السـواء، ومـن ضمنـهم موظفـو الخدمـة المدنيـة 
الدولية. كما أن الفساد الفاعل والسلبي في القطاع الخاص، وكذلك المتاجرة بـالنفوذ وجرائـم 
المحاسبة، ينبغي أن تشكل هي أيضا جزءا من المفاوضات. وقال ان الدول الأعضـاء في الاتحـاد 
الأوروبي تـرى أن الصـك الجديـد ينبغـي أن يشـمل تجـريم غسـل عـائدات الفسـاد وأن يتضمــن 
أحكامـا بشـأن الحجـز والمصـادرة وكذلـك بشـأن التعـاون الـدولي في هـذا الخصـــوص. وشــدد 
الممثـل علـى ضـرورة تنـاول المسـألة الهامـة المتمثلـــة في اعــادة الموجــودات المحــازة احتيــازا غــير 
مشروع. وينبغي استعمال أحكام اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
كأساس لصوغ عدة عناصر أساسية من الاتفاقيـة المقبلـة. ويـرى الاتحـاد الأوروبي أن الاتفاقيـة 
ينبغي أن تتضمن تدابير ملزمة بشأن المنع، وأن هذه التدابير ينبغي أن تجسـد المبـادئ الأساسـية 
المتعلقة بالحكم الرشيد والنـزاهة والشفافية. كما أن من الهام أن تتضمـن الاتفاقيـة، علـى غـرار 
ـــات لتوفــير المســاعدة التقنيــة  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، آلي
للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقاليـة، وكذلـك انشـاء آليـة للرصـد تكـون فعالـة 

ومرنة. 
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وتحدث ممثل السودان نيابة عن مجموعة الدول الافريقية فأشـار الى أن نطـاق الاتفاقيـة  -٢٨
المقبلة ينبغي أن يشمل كل أشكال الفساد، على كلا الصعيدين الوطـني والـدولي، وأن يشـمل 
ـــد الصــك الجديــد  الفسـاد في القطـاع العـام وكذلـك في القطـاع الخـاص. كمـا ينبغـي أن يجس
مسائل منع الفساد وكشفه والتحـري عنـه والمعاقبـة عليـه واسـتئصاله، وكذلـك وسـائل تيسـير 
التغلّب على الاختلافات بين النظم القانونيـة. وقـال ان الـدول الأعضـاء في اموعـة الافريقيـة 
ـــوال وتحويــل الأمــوال ذات المصــدر غــير  تـولي أهميـة كبـيرة لمسـألة منـع ومكافحـة غسـل الأم
المشروع، وكذلك اعادة الأموال غير المشروعة الى بلداا الأصلية. وتشـعر اموعـة الأفريقيـة 
بخيبـة أمـل لكـون الأمـوال المتاحـة للأمانـة في الوقـت الحـاضر لا تكفـي لضمـان مشـاركة كـــل 
البلدان الأقل نموا في عمل اللجنـة المخصصـة. وأكـد الممثـل مجـددا أهميـة مشـاركة أقـل البلـدان 
نموا مشاركة فعليـة مـن أجـل ضمـان طـابع عـالمي حقيقـي للاتفاقيـة، ودعـا الى تقـديم تبرعـات 
لتمكين جميع البلدان الأقل نموا من المشاركة على قدم المساواة طوال عملية التفـاوض. وأشـار 
ممثل السودان الى الاجتماع التحضيري غير الرسمي الذي عقد في بوينـس آيـرس، وأعـرب عـن 

أمله في أن يكون للجهود التي بذلت في ذلك الاجتماع أثر ايجابي في عملية التفاوض. 
وتحـدث ممثـل فنــزويلا نيابـة عـن مجموعـة دول أمريكــا اللاتينيــة والكاريبـــي، فشــكر  -٢٩
ـــير الرسمــي وذكّــر بــأن أعضــاء  حكومـة الأرجنتـين علـى اسـتضافتها الاجتمـاع التحضـيري غ
اموعة قدموا بمناسبة ذلك الاجتماع اقتراحات موضوعية أُدرجت في النص المدمـج لمشـروع 
الاتفاقية (انظر A/AC.261/3). وأشار الى أن الدول الأعضاء في مجموعة دول أمريكـا اللاتينيـة 
والكاريبــي اسـتبانت، أثنـاء اجتمـاع فريـق الخـبراء الـدولي الحكومـي المفتـوح العضويـة لإعــداد 
مشروع اطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد، الــذي عقـد في فيينـا 
من ٣٠ تموز/يوليه الى ٣ آب/أغسـطس ٢٠٠١، عـدة عنـاصر مـن أجـل احتمـال ادراجـها في 
الاتفاقيـة الجديـدة، وكـان مـن بـين تلـك العنـاصر تدابـير لمنـع ومكافحـــة تحويــل الأمــوال ذات 
المصدر غير المشروع وغسل الأمـوال المتأتيـة مـن الفسـاد، وكذلـك تدابـير لتيسـير اعـادة تلـك 
الأموال الى بلداا. وفي ذلـك الصـدد، أعـرب ممثـل فنــزويلا، نيابـة عـن اموعـة، عـن تـأييده 
لاقتراح حكومة بيرو فيما يتعلق بتنظيم حلقة دراسية أثناء الدورة الثانية للجنـة المخصصـة مـن 
أجل تناول تلك المسألة. وأكد الممثل مجددا ضـرورة تكميـل الأحكـام الملزمـة الـتي سـتتضمنها 
الاتفاقية المقبلة بتدابير للمساعدة التقنية من أجل اتاحة تطبيقها بشكل موحد. وشدد علـى أن 
تتضمن الاتفاقية تدابير للمنع وكذلك أحكاما بشأن التعـاون الـدولي والمسـاعدة المتبادلـة علـى 
نطاق واسع. كما أكد على أهميـة اشـراك اتمـع الأهلـي والمؤسسـات الماليـة الخاصـة. وأشـار 
الممثل الى أنــه سـيكون مـن المسـتصوب أن يكـون هنـالك جـدول زمـني للاجتماعـات يتجنـب 
تداخل الجلسات العامة مع المشاورات غير الرسمية. واقترح في اية كلمته انشاء نظام لتمويـل 
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مشاركة أقل البلدان نموا، على غرار نظــام التمويـل الـذي اتبـع فيمـا يتعلـق بالمفاوضـات حـول 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة، وذلـك بغيـة اتاحـة أوسـع مشـاركة 

ممكنة في عملية التفاوض. 
وأثنـاء المناقشـات الـتي تلـت ذلـك، أعـرب عديـد مـن الممثلـين عـــن امتنــام لحكومــة  -٣٠
الأرجنتين على استضافتها الاجتماع التحضــيري غـير الرسمـي الـذي عقـد في بوينـس آيـرس في 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
وشـدد عـدة ممثلـين في كلمـام علـى ضـرورة تمكـــين أقــل البلــدان نمــوا مــن حضــور  -٣١
المفاوضات من أجل وضع صك عالمي وشامل حقا، وأكـدوا مجـددا النـداء الصـادر عـن ممثلـي 
ـــدان المانحــة لكــي تتيــح للأمــم المتحــدة مــوارد لتغطيــة تكــاليف  اموعـات الاقليميـة الى البل
مشاركة البلدان النامية، ولا سيما أقـل البلـدان نمـوا. وأعلـن ممثـل اليابـان، في هـذا الصـدد، أن 
حكومتـه تـبرعت بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٣٠ دولار لصنـدوق الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـــة والعدالــة 
الجنائية من أجل مشاركة أقل البلدان نموا في أعمال اللجنة المخصصة. وأفاد ممثل فرنسـا أيضـا 

بأن حكومته تنظر في تقديم تبرع للغرض ذاته. 
ورحب عدة مشاركين بدمج الاقتراحات التي قدمـت الى الاجتمـاع التحضـيري غـير  -٣٢
ــه المركـز المعـني بمنـع الاجـرام الـدولي في  الرسمي في نص واحد (A/AC.261/3 (Parts I-IV)) وأشادوا بالعمل الذي قام ب
هذا الخصوص. وأكد بعض الممثلين مجددا الفهم بأن اللجنة المخصصــة لـن تقصـر نظرهـا علـى الخيـارات الـواردة في النـص المدمـج لكنـها سـتنظر 

أيضا في الاقتراحات الأخرى التي ستقدم أثناء عملية التفاوض. 

وأعرب ممثلون عديدون عـن رأي مفـاده أن الاتفاقيـة المقبلـة لمكافحـة الفسـاد ينبغـي أن تكـون ملزمـة وفعالـة وكفـؤة وشـاملة وأـا  -٣٣

ــا مرنـا ومتوازنـا يراعـي الاختلافـات القانونيـة والاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة والسياسـية بـين البلـدان، وكذلـك مختلـف  ينبغي أن تكون صك

مسـتويات نموهـا. كمـا نـودي مـرارا بالحاجـة الى أن تتضمـن الاتفاقيـة أحكامـا واضحـة ودقيقـة وواقعيـة تكـون قابلـة للانطبـاق بشـكل ملمـــوس 

على الصعيد الوطني. 

وشدد ممثلون كثيرون أيضا على أن يكون للاتفاقية المقبلـة ـج شـامل ومتعـدد التخصصـات، وألا تعتـبر مجـرد صـك قـانوني جنـائي  -٣٤

بل ينبغي أن تقيم أيضا توازنا بين تدابير المنع وتدابير انفاذ القانون. 

ـــدول وســلامتها الاقليميــة  وأشـار بعـض الممثلـين الى أن وضـع الاتفاقيـة الجديـدة ينبغـي أن يتسـم بالمراعـاة الكاملـة لمبـادئ سـيادة ال -٣٥

وعدم التدخل في شؤوا الداخلية. 

ـــبر مــن الهــام  وأفيـد بـأن وضـع الاتفاقيـة الجديـدة ينبغـي أن تراعـى فيـه الصكـوك القانونيـة الدوليـة الموجـودة لمكافحـة الفسـاد. واعت -٣٦

ضمان استناد الاتفاقية الجديدة الى انجـازات تلـك الصكـوك وعـدم وضـع معايـير أدنى منـها. وأفيـد عـلاوة علـى ذلـك بـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
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لمكافحة الجريمة المنظمة تتضمن أحكامـا عديـدة تشـمل حلـولا مفيـدة وتمثـل انجـازات هامـة تم التوصـل اليـها بتوافـق الآراء. وأشـير الى أنـه ينبغـي 

للاتفاقية الجديدة أن تستعمل تلك الأحكام استعمالا كاملا قدر الامكان من أجل تيسير عملية التفاوض وتعجيلها. 

ـــز القــدرات الوطنيــة علــى مكافحــة الفســاد  وأشـار عـدة مشـاركين الى أن أحـد أهـداف الاتفاقيـة المقبلـة ينبغـي أن يتمثـل في تعزي -٣٧

وزيادة التعاون الدولي على منع الفسـاد وكشـفه ومكافحتـه والقضـاء عليـه. وأعـرب أحـد المشـاركين عـن رأي مفـاده أن الصـك الجديـد ينبغـي 

أن يركّز على التعاون الدولي، ولا سيما التعاون القضائي الدولي، ولا ينبغي له أن يحاول معالجة الفساد على الصعيد الوطني. 

ورأى عدة ممثلين أن الاتفاقية الجديـدة ينبغـي أن تكـون صكـا واسـع النطـاق يشـمل كـل أشـكال الفسـاد. وأشـير بوجـه خـاص الى  -٣٨

ضرورة أن تشمل الفساد الفاعل والسلبي في كلا القطاعين العام والخـاص، والمتـاجرة بـالنفوذ، والرشـوة علـى الصعيـد الـدولي، والاسـتعمال غـير 

اللائق لممتلكات الدولة، وعرقلة سير العدالة، والتعسـف في اسـتعمال السـلطة. ورأى بعـض الممثلـين أن الاتفاقيـة الجديـدة ينبغـي أن تنطبـق علـى 

الموظفين العموميين المحليين والأجانب والدوليين، سواء أكانوا منتخبين أم معينين. 

وشـدد عديـد مـن الممثلـين في كلمتـهم علــى أهميــة وضــع تعــاريف واضحــة ودقيقــة، ولا ســيما لمفــهومي "الفســاد" و "الموظــف  -٣٩

ــة تجنـب التضـارب في تنفيـذ الاتفاقيـة، اقـترح التوصـل الى تعريـف مسـتقل لمفـهوم "الموظـف العمومـي"، أي الى تعريـف لا يشـير  العمومي". وبغي

الى القانون الداخلي للدول. 

وسلط الضوء على المنع بصفته عنصـرا أساسـيا في الصـك الجديـد. وشـدد كثـير مـن الممثلـين علـى ضـرورة اقامـة تـوازن بـين تدابـير  -٤٠

ـــك التدابــير علــى تعزيــز النـــزاهة والشــفافية والحكــم الرشــيد والانصــاف  المنـع وتدابـير الانفـاذ. وأشـار بعـض الممثلـين إلى ضـرورة أن تقـوم تل

والمساواة أمام القانون. ورأى آخرون أن تدابـير المنـع ينبغـي أن تشـمل وضـع قواعـد للسـلوك أو الأخـلاق؛ وتحقيـق خدمـة مدنيـة فعالـة ومحـايدة 

وانشاء نظم فعالة لتمويل الأحزاب السياسية؛ وانشاء هيئات اشـراف مسـتقلة، وايجـاد وسـائل اعـلام حـرة وشـفافة ووضـع قواعـد شـفافة بشـأن 

المشتريات العمومية، والتنظيم الفعال للنظم المالية؛ ومنع امكانيـة خصـم الرشـاوى مـن الوعـاء الضريـبي؛ وايجـاد سـلطة قضائيـة مسـتقلة؛ والتنفيـذ 

الفعال لسيادة القانون. وأعرب ممثلون عديـدون عـن رأي مفـاده أن المنـع، لكـي يكـون فعـالا، ينبغـي أن يعـالج الجـذور الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

للفساد. كما شدد العديد من الممثلين على أهمية اشراك ومشاركة اتمع الأهلي في منع الفساد وتعزيز الوعي العمومي. 

وشدد عدة ممثلـين علـى أن تكـون تدابـير المنـع في الاتفاقيـة المقبلـة ملزمـة حـتى تكـون  -٤١
فعالة، بينما أشار آخرون إلى أن تلك التدابير لا ينبغي أن تكـون ملزمـة في طابعـها وينبغـي أن 

تكيف مع الأوضاع الوطنية. 
وفيما يتعلق بالتجريم، شدد كثير من الممثلين على أهمية وجود معايير موحـدة لتجـريم  -٤٢
الفساد. كما نودي أثنـاء المناقشـة بضـرورة النـص علـى مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة وكذلـك 
بضــرورة وضــع جــــزاءات جنائيـــة و/أو مدنيـــة و/أو اداريـــة لمعاقبـــة الأشـــخاص الطبيعيـــين 
ـــة الجنائيــة لمكافحــة الفســاد ينبغــي أن  والاعتبـاريين. ورأى بعـض الممثلـين أن التدابـير القانوني
ـــة. ورأى آخــرون أن تجــريم الاثــراء غــير  تشـمل عكـس عـبء الاثبـات ورفـع السـرية المصرفي
المشروع ضروري أيضا. وأعرب آخرون عن قلقهم بشأن عكس عبء الاثبـات، معتـبرين أن 
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ذلك سيكون مخالفا للمبادئ الدستورية أو الالتزامات الدوليـة، وبالتـالي سـيكون مـن الصعـب 
النص عليه. 

وجـرى التشـديد بوجـه خـــاص علــى ادراج أحكــام بشــأن التعــاون الــدولي الواســع  -٤٣
ـــك التعــاون بــين أجــهزة انفــاذ القــانون، وتبــادل المعلومــات، والتدريــب،  النطـاق، بمـا في ذل
والتعـاون في مجـالي الحجـز والمصـادرة. وفي ذلـك الصــدد، أشــار عــدة ممثلــين إلى أن الاتفاقيــة 
المقبلة ينبغي أن تنص على تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصـادات 
الانتقالية من أجل تعزيز قدرا المؤسسية على مكافحة الفساد وضمـان تنفيـذ الاتفاقيـة تنفيـذا 

فعالا. 
ورأى كثـير مـــن المتحدثــين أن مــن الضــروري أن تتنــاول الاتفاقيــة المقبلــة لمكافحــة  -٤٤
الفســاد، تنــاولا فعــالا، مســألة تحويــل الموجــودات ذات المصــــدر غـــير المشـــروع وضـــرورة 
استحداث آليات وتدابـير كافيـة لضمـان اعـادة تلـك الموجـودات. وسـلط عـدة ممثلـين الضـوء 
على المسائل المعقدة ذات الصلة بتلك المشـكلة، وبوجـه خـاص مسـألة تعقـب الأمـوال، وتبـين 
هوية المستفيد المشروع من الأمـوال أو الموجـودات ذات المصـدر غـير المشـروع، ومسـألة حـق 
ـــير مــن الممثلــين تــأييدا  الملكيـة في تلـك الأمـوال أو الموجـودات. وفي ذلـك الصـدد، أبـدى كث
للاقتراح المقدم من بيرو بشأن تنظيم حلقة دراسية عن تلك المسألة أثنـاء الـدورة الثانيـة للجنـة 

المخصصة. 
وشدد كثير من الممثلين في كلمام على أهمية الآليـات الفعالـة لرصـد تنفيـذ الاتفاقيـة  -٤٥
الجديدة. وأشير إلى أن هذه الآليات ينبغي أن تكون لها مهام والتزامات واضحـة ودقيقـة وأـا 
ينبغـي أن تكـون فعالـة حقـا. ورأى بعـض الممثلـــين أن عــدة مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة 

الموجودة توفر مصدر الهام مفيدا في ذلك الصدد. 
وفي الجلسة الثالثة للجنة المخصصة، المعقــودة يـوم [...]، أشـار الرئيـس إلى أنـه ينتظـر  -٤٦
من اللجنة المخصصة، وفقا لاطارها المرجعي، أن تـأخذ في الاعتبـار مسـاهمات المنظمـات غـير 
الحكومية واتمع الأهلي، وفقا لقواعد الأمـم المتحـدة واتباعـا للممارسـة الـتي أرسـتها اللجنـة 
المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأفاد بـأن اللجنـة المخصصـة هـي 
هيئـة أنشـأا الجمعيـة العامـة، وبالتـــالي فــهي تتبــع النظــام الداخلــي للــهيئات الفرعيــة التابعــة 

للجمعية العامة. 
وأشار الرئيس إلى أن اللجنـة المخصصـة السـابقة كـانت قـد قبلـت في جلسـاا العامـة  -٤٧
منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى الس الاقتصادي والاجتماعي. وأفاد بـأن 
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المشاورات غير الرسمية، أيـا كـان نوعـها (بمـا فيـها الأفرقـة العاملـة أو أفرقـة الصياغـة  الصغـيرة 
ــا في  الحجـم)، تسـمى "اجتماعـات مغلقـة"، أي أنـه لا يقبـل فيـها سـوى ممثلـي الحكومـات. أم
ـــد  الجلسـات العامـة، فيتـاح اـال للمراقبـين عـن المنظمـات غـير الحكوميـة لـلادلاء ببيانـام بع
انتهاء كل الممثلين من القاء كلمتهم، رهنا بتوفر الوقـت. وطلـب مـن المراقبـين عـن المنظمـات 
غـير الحكوميـة الذيـن يرغبـون في توزيـع وثـائق أن يـأتوا بنسـخ كافيـة لكـي توضـع في مكتـــب 

توزيع الوثائق. 
واسترسـل قـائلا ان مـن المتوقـع، نظـرا لطبيعـة الموضـوع، أن تتقـدم عـدة منظمـــات لا  -٤٨
تتمتع بمركز استشاري لدى الس الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمانة العامـة بطلبـات لتقـديم 
وثائق أو المشاركة في الدورات أو كليـهما. كمـا أن مـن المتوقـع أن تعـبر هيئـات مـن القطـاع 

الخاص وهيئات وطنية مستقلة عن الاهتمام ذاته. 
واعتمدت اللجنة المخصصة الاقتراح المقدم من المكتب.  -٤٩

وأبلـغ الرئيـس اللجنـة المخصصـة بـأن المكتـب تلقـى أول طلـب مــن هــذا القبيــل مــن  -٥٠
المنظمة الدولية لتعزيز الشفافيـة (Transparency International)، وأن المكتـب قـرر السـماح لتلـك المنظمـة غـير 

الحكومية بحضور اللجنة بصفة مراقب. 

وبعـد انتـهاء المناقشـــة العامــة، بــدأت اللجنــة المخصصــة، في جلســتها الرابعــة المعقــودة في [...]، قراءــا الأولى لمشــروع اتفاقيــة  -٥١

ـــواد ١ �  مكافحـة الفسـاد. وبعـد أن أرجـأت اللجنـة المخصصـة مناقشـة الديباجـة بنـاء علـى توصيـة مـن الرئيـس، انتـهت مـن القـراءة الأولى للم

  A/ A C [...] مـن مشـروع الاتفاقيـة. واسـتندت اللجنـة المخصصـة في النظـر في تلـك المـواد إلى النـص المدمـج الـوارد في الوثيقـة 261.

 .(L… إلى A / AC.261/L.2) والى الاقتراحات والمساهمات المقدمة من الحكومات (Parts I and II)
 
 

اعتماد تقرير اللجنة المخصصة عن أعمال دورا الأولى  خامسا-
 

ـــا  قـررت اللجنـة المخصصـة، بنـاء علـى توصيـة مكتبـها، أن تبـذل قصـارى جـهدها لاتمـام القـراءة الأولى لمشـروع الاتفاقيـة في دور -٥٢

الثانية. وسوف يجسد تنظيم الأعمال المقترح للدورة الثانية ذلك القرار. 

) في جلسـتها العشـرين المنعقـدة في ١ شـباط/فـبراير  A /AC.261/L.1) ــا الأولىاعتمدت اللجنة المخصصة التقرير عن دور -٥٣

 .٢٠٠٢

ـــل حــول مســألة اســترداد  ووافقـت اللجنـة المخصصـة، في جلسـتها العشـرين أيضـا، علـى اقـتراح مـن بـيرو بشـأن تنظيـم حلقـة عم -٥٤

الموجودات، وأذنت للأمانة أن تنظم حلقة العمل المذكورة لمــدة يـوم واحـد أثنـاء الـدورة الثانيـة للجنـة المخصصـة. وأفيـد بـأن الغـرض مـن حلقـة 

ـــة ومعرفــة تخصصيــة فيمــا يتعلــق بالمســائل المعقّــدة الــتي تنطــوي عليــها مســألة اســترداد  العمـل هـو تزويـد المشـاركين المـهتمين بمعلومـات تقني

الموجودات. وسوف يضع مكتب اللجنة المخصصة الصيغة النهائية لبرنامج وشكل حلقة العمل التقنية. 



14

  A/AC.261/L.1

وفي الجلسة ذاا، اعتمدت اللجنة المخصصــة جـدول الأعمـال المؤقـت وتنظيـم الأعمـال لدورـا الثانيـة، الـتي مـن المزمـع عقدهـا في  -٥٥

 .( A /AC.261/L.40) فيينا من ١٧ إلى ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢
 
 

ـــــــــــ 


